
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    كان دونها فلا ويدل له قوله فلم يرني بلغت وناقش في الاستدلال به على البلوغ بعض

المتأخرين قائلا إن الإذن في الخروج للحرب يدور على الجلادة والأهلية فليس له في رده دليل

على أنه لأجل عدم البلوغ وفهم بن عمر ليس بحجة قلت وهو احتمال بعيد والصحابي أعرف بما

رواه وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع والقول بأنها سنة خمس يرده هذا الحديث

ولأنهم أجمعوا أن أحدا كانت سنة ثلاث وعن عطية القرظي رضي االله تعالى عنه قال عرضنا على

النبي صلى االله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم

ينبت فخلي سبيلي رواه الأربعة وصححه بن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وعن عطية

القرظي رضي االله عنه بضم القاف فراء نسبة إلى بني قريظة قال عرضنا على النبي صلى االله عليه

وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي

رواه الأربعة وصححه بن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وهو كما قال إلا أنهما لم

يخرجا لعطية والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ فتجري على من أنبت أحكام

المكلفين ولعله إجماع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنهما أن رسول االله صلى

االله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها

إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا

الترمذي وصححه الحاكم قال الخطابي حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل

على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة

تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه وهذه عطية بغير إذن الزوج انتهى وهذا مذهب

الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاوس فقال إن

المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج وذهب مالك إلى أن

تصرفها من الثلث وعن قبيصة بن مخارق رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن

المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل

أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى

يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم وعن

قبيصة بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة بن مخارق رضي االله عنه بضم الميم فخاء

معجمة فراء مكسورة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل



تحمل حمالة بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل

أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى

يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم قد

تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين

فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه وهذا يستقيم

على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال باب الصلح قد قسم العلماء الصلح أقساما صلح

المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين

المتقاضيين والصلح في الجراح كالعفو على مال
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